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                                                                        Research Summary  
         The most important characteristic of modern times is the separation 
of political power from the rulers who practice Vasndt to the state and 
identified the bases people, the region, and power and if the bourgeoisie 
has helped to concentrate power in the hands of the Kings in its conflict 
with feudalism and the church stage, it did not then quickly be headed 
towards work in order to determine the powers of kings and work on the 
separation of powers                                                                                     
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  ملخص البحث
ان اهم مايميز العصور الحديثة هو فصل السلطة السياسـية عـن الحكـام الـذين يمارسـونها 

الــى الدولــة والتــي تحــددت اركانهــا بالشــعب ، والاقلــيم ، والســلطة واذا كانــت البرجوازيــة قــد  فاســندت
سـاعدت علـى تركيــز السـلطات فـي يــد الملـوك فـي مرحلــة صـراعها مـع الاقطــاع والكنيسـة فانهـا لــم 
تلبـــث بعـــد ذلـــك ان اتجهـــت نحـــو العمـــل مـــن اجـــل تحديـــد ســـلطات الملـــوك والعمـــل علـــى فصـــل 

  السلطات. 
  

  حث الاول) (المب 
  مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث

امتــاز عصــر النهضــة بــولادة فكــر سياســي يمهــد للدولــة القوميــة ويــدعو الــى جعــل الســيادة 
للملـــوك فـــي مواجهـــة اشـــراف (الاقطـــاع وبـــابوت الكنيســـة وتأسيســـا علـــى ذلـــك فـــان محـــور التفكيـــر 

) الامر الذي ادى الى قيام الدولـة ة وتركيزها بيد الملك) (السياسي حينذاك هو (فكرة وحدة السلط
فـــي انجلتـــرا ، وفرنســـا طبقـــا لقاعـــدة النظـــام الملكـــي المطلـــق الـــذي لايقـــوم علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين      

  ) . ١السلطات (
اقامـــة  وفـــي اطـــار الدولـــة القوميـــة الحديثـــة كـــان لابـــد مـــن توحيـــد الامـــارات الممزقـــة لاجـــل

النظام وصيانة الامن وبالتالي من الطبيعي ان تتركـز السـلطة بيـد شـخص الملـك بحيـث لا تنازعـه 
  ) . ٢فيه سلطة اخرى في مملكته تعلو عليه او توازيه او تتبع سلطة اجنبية (

وبذلك قامت الدولة على اسـاس الـروابط الوطنيـة فـي حـين ان الكنيسـة قامـت علـى اسـاس 
  ) . ٣قطاع على اساس الولاء الشخصي (ديني بينما قام الا

وبعــد ظهــور الطبقــة البرجوازيــة اخــذت مصــالح هــذه الطبقــة تصــطدم بالأنظمــة الاقطاعيــة 
وقوانينها البدائية وتعدد السـلطات والامتيـازات الممنوحـة لـبعض النـبلاء ورجـال الـدين والـذي يشـكل 

  ) . ٤الملكية الاقليمية (عقبة امام تطورها وبالتالي لجأت البرجوازية الى الحكومات 
لقـد وجــد البرجوازيــون فــي الملــك اقــوى حليــف لهــم لأنهــم لــن يســتطيعوا الســيطرة علــى كبــار 

  ) .٥الاقطاعيين دون الاعتماد على قوة اجتماعية اخرى ومن هنا نشا التحالف البرجوازي الملكي(
ة العوائـق القانونيـة وكانت البرجوازية ترمي الى ضمان الامن وتوفير حماية الانتقال وإزالـ 

في وجه التجارة وتدمير علاقات العمل القديمة القائمة على علاقة السيد بالإتباع وكـل ذلـك تحقـق 
بقيــام الدولــة القوميــة ومــنح الملــوك ســلطات محــدودة وهكــذا نشــأت الملكيــات المطلقــة فــي كــل مــن 
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واقصـر مـن مثيلتهـا فرنسـا ) .  علـى ان مرحلـة الحكـم المطلـق فـي انجلتـرا اسـبق ٦انجلترا وفرنسـا (
  ) . ٧فعندما كانت انجلترا تتجه نحو النظام البرلماني كانت الثانية تتجه نحو الحكم المطلق (

فظهــور الدولــة القوميــة الحديثــة كــان ممهــدا لظهــور النــزاع بــين الملــك والشــعب فــي داخــل  
السياســية فضــلا عــن حــدود الدولــة القوميــة فاخــذ الشــعب يطالــب بالمزيــد مــن الحقــوق والامتيــازات 

  ) .  ٨اذكاء الروح والثروة وظهور القوى القومية والمناداة بمبدأ المساواة (
وقـد سـاهم مفكـرو عصـر النهضــة فـي هـذا المجـال ففـي القــرن الرابـع عشـر ظهـرت نظريــة 
الفصـــل بـــين الســـلطات بفضـــل مارســـيليو الـــذي رســـم خطـــا واضـــحا بـــين واجبـــات الســـلطة التنفيذيـــة 

ية في الدولة  وقد حذر بودان من ممارسـة الملـك لصـلاحيات القضـاء ومـا يترتـب والسلطة التشريع
). ٩عليها من مخاطر مؤكدة وجوب استقلال القضاء واحترامه وذلـك بإسـناده الـى فئـة خاصـة بـه (

ولهـــذ ارتأيـــت ان اقـــوم بتقســـيم هـــذا البحـــث الـــى مبحـــث اول ومطلبـــين فكـــان المبحـــث الاول يحمـــل 
الســلطات فــي الفكــر الفلســفي السياســي الحــديث ، والمطلــب الاول يحمــل عنــوان مبــدأ الفصــل بــين 

عنوان مفهوم مبدأ الفصل بين السـلطات فـي اللغـة والاصـطلاح ، امـا المطلـب الثـاني فجـاء يحمـل 
عنـــوان مبــــدأ الفصــــل بـــين الســــلطات عنــــد كـــل مــــن اوليفــــر كروميـــل ، و جــــون لــــوك ، وروســــو ، 

  ومونتسكيو . 
  

  (المطلب الاول)  
  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات في اللغة والاصطلاح 

  (الفرع الاول)
  مبدأ الفصل بين السلطات في اللغة 

الفَصْلُ: واحد الفُصول. وفَصَلْتُ الشئ فانفصل، أي قطعته فـانقطع. وفَصَـلَ مـن الناحيـة، 
تُ شــريكي. والمَفْصِــلُ: أي خــرجَ. وفَصَــلْتُ الرضــيعَ عــن أمّــه فِصــالاً وافْتَصَــلْتُهُ، إذا فطمتــه. وفاصَــل

  .) ١٠واحد مفاصِلِ الأعضاء (
والفَصـــــيلُ: حـــــائطٌ قصـــــيرٌ دون ســـــور المدينـــــة والحِصْـــــنِ. والانفِصـــــالُ مطاوَعَـــــةُ فَصـــــلٍ. 

  [والمَفصِل: اللِّسانُ. والمَفصِلُ أيضاً: كلُّ مكان في الجَبَل لا تَطلُعُ عليه الشمسُ، قال الهُذليّ :
  ) .١١ها ... يُشابُ بماءٍ مثلِ ماءِ المفاصل] (مَطافيل أبكارٍ حديثٍ نِتاجُ 

فصل: قَالَ اللَّيْث: الفَصلُ: بَوْنُ مَا بَين الشَّيْئَيْنِ. والفَصْـلُ مـن الجسَـد: موضـعُ المَفْصـل،  
  ) .١٢وَبَين كلّ فصلين وصلٌ (
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والمَفْصِــلُ كــل الفَصْــل الحــاجزُ بــين الشــيئين فصَــل بينَهُمــا يَفْصِــل فصْــلاً فانْفَصــل والفَصْــلُ 
  ) . ١٣مُلْتَقَى عظْميْن من الجَسَدِ والفاصِلةُ الخَرَزَةُ التي تَفْصلِ بين الخَرَزَتَيْنِ في النِّظامِ (

ــــانْقَطَعَ.  ــــهُ فَ ــــيْءَ فانْفَصَــــلَ أَي قَطَعْتُ ــــا يَفْصِــــل فَصْــــلاً فانْفَصَــــلَ، وفَصَــــلْت الشَّ فَصَــــلَ بَيْنَهُمَ
عضاء. والانْفِصَال: مطاوِع فصَل. والمَفْصِـل: كُـلُّ مُلْتَقَـى عَظْمَـيْنِ مِـنَ والمَفْصِل: وَاحِدُ مَفاصِل الأَ 

  ).١٤الْجَسَدِ (
  

  (الفرع الثاني)
  مبدأ الفصل بين السلطات في الاصطلاح

نشــأ مبــدأ الفصــل بــين الســـلطات فــي الفكــر السياســي القـــديم وتطــور فــي الفكــر السياســـي 
عنــد الفلاســفة ، وعلمــاء السياســة ، وفقهــاء القــانون الحــديث ، والمعاصــر وكانــت فكرتــه الاساســية 

تـــتلخص فـــي ضـــرورة توزيـــع وظـــائف الحكـــم الرئيســـية : (التشـــريعية ، التنفيذيـــة ، القضـــائية) علـــى 
هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الاخرى في مباشرة وظيفتهـا حتـى لا تتركـز السـلطة 

ين اســـتبدادا ينتهـــي بالقضـــاء علـــى حيـــاة الافـــراد فـــي يـــد واحـــدة فتســـئ اســـتعمالها وتســـتبد بـــالمحكوم
  ) . ١٥وحقوقهم (

ان مبــدأ الفصــل بــين الســلطات هــو مبــدا سياســي لضــمان عــدم اعتــداء ســلطة علــى اخــرى 
المقصـود اذن ) . ف١٦وعدم طغيان سلطة على سلطة اخرى ، ورقابة السـلطات لبعضـها الـبعض  (

ة فيهـــتم كـــل جهـــاز بوظيفـــة تختلـــف عـــن بـــذلك هـــو توزيـــع الســـلطات بـــين اجهـــزة الحكومـــة المختلفـــ
  ) . ١٧الاخرى . ويتم عادة الفصل بين السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية(

فمبدأ الفصل بين السلطات تعبير اصطلح على اطلاقه علـى معنيـين متبـاينين (احـدهما 
  سياسي ، والاخر قانوني) .

فــالمعنى السياســي (لمبــدا الفصــل بــين الســلطات) هــو عــدم الجمــع بــين الســلطات او عــدم 
تركيزها وهذا ما اكد عليه مونتسكيو في هذا المجال والتي تتمثل فـي فصـل السـلطات ، فـلا يجـوز 
لشخص او هيئة ان تجمع في يدها سلطتين ومن باب اولـي السـلطات الـثلاث معـا ، اي لا يجـوز 

الـثلاث التشـريعية ، والتنفيذيـة ، والقضـائية او اثنـين منهـا فـي يـد شـخص واحـد  ان تكون السلطات
  ) . ١٨او هيئة واحدة (

اما الاصطلاح القانوني لمبدا الفصل بين السلطات فيتعلق بطبيعة العلاقـة بـين السـلطات 
لمانيـة ، المختلفة ومن خىلال هذه العلاقة تتكون النظم المختلفة والتي تنقسم الـى نظـم رئاسـية ، بر 
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ومجلســية ، واختلفــت الدســاتير فــي تطبيقــه ، وتبنيــه وتوزيعهــا لوظــائف الدولــة بــين الســلطات تبعــا 
  ) . ١٩لاختلاف واضعي هذه الدساتير في تفسيرهم لهذا المبدأ (

فجوهر المبدأ اذا يقوم علـى تقسـيم وظـائف الدولـة الـى ثـلاث وظـائف ، وعـدم تجميـع هـذه 
ة علــى ان ثقــل القاعــدة يتجلــى فــي هــذا الشــق الثــاني الــذي ابــرزه الوظــائف الــثلاث فــي هيئــة واحــد

مونتسكيو فاستحق ان ينسـب المـذهب اليـه وبهـذا المعنـى لايعـد مبـدأ فصـل السـلطات فكـرة قانونيـة 
  . )٢٠مثل سيادة الامة ولكنه مجرد قاعدة من قواعد الفن السياسي (

  (المطلب الثاني)
  مبدأ الفصل بين السلطات عند كل من اوليفر كروميل ، و جون لوك ، وروسو ، ومونتسكيو . 

  (الفرع الاول)
 )  Oliverم) (١٦٥٨-١٥٩٩) (نشـأة مبـدأ الفصـل بـين السـلطات عنـد اوليفـر كروميـل  ( 

Cromwell  
يرجــع الفضــل فــي اظهــار مبــدا الفصــل بــين الســلطات فــي مفهومــه الحــديث الــى المدرســة 

نكليزية والتجربة الديمقراطيـة الانكليزيـة وكـان اول تطبيـق للمبـدا مـن الناحيـة العمليـة فـي دسـتور الا
في القرن السابع عشر الذي نهض اساسا علـى مبـدا فصـل السـلطات ، عنـدما تحولـت   (كروميل)

ة الملكية في انكلترا من الملكية المطلقـة الـى ملكيـة مقيـدة تقـوم علـى فصـل السـلطات علـى اثـر ثـور 
  ) .٢١م)  (١٦٨٨الاساقفة سنة (

فقــد حــاول كرومويــل القضــاء علـــى الاســتبداد الــذي نشــا عـــن البرلمــان فعمــد الــى فصـــل  
السلطة التشريعية التـي جعلهـا للبرلمـان المنتخـب عـن السـلطة التنفيذيـة التـي تبقـى للملـك ومعاونيـه 

  ) .٢٢كما كان حريصا على استقلال القضاء  (
اول تطبيـــق للمبـــدأ مـــن الناحيـــة العمليـــة ولكـــن اعمـــال كروميـــل  ويعتبـــر دســـتور كروميـــل 

انــدثرت بانتهــاء عهــده  حيــث الغــي الدســتور وتــم الابتعــاد عــن تطبيــق مبــدأ الفصــل بــين الســلطات 
  ) . بعودة الملكية والنظام الوراثي الذي يقوم اساسا على وحدة السلطة وتركيزها .٢٣(

  
  (الفرع الثاني)

  )(John Locke –م)١٧٠٤-١٦٣٢) ( ك)(مبدأ الفصل عند (جون لو  
يعــد جــون لــوك اول مــن بحــث فــي نظريــة الفصــل بــين الســلطات  كمــا انــه اول مــن عنــى    

بدراســتها فــي الحكومــة النيابيــة القائمــة علــى الســيادة الشــعبية لا علــى اســاس الملكيــة المطلقــة التــي 
  .  )٢٤كان يؤمن بها كتاب العصور القديمة عند كتاباتهم عن السلطات (













א


א













٢٠
١٧





א

٧


/א



٢

 

 

L sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jßJ  
 

٧ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume: 7 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

ولذا يعتبر جـون لـوك اسـبق مـن مونتسـكيو فـي عـرض وشـرح مبـدا الفصـل بـين السـلطات 
م وراى لـــوك ان كـــل نظـــام صـــحيح يجـــب ان ١٦٩٠فـــي مؤلفـــه الحكومـــة المدنيـــة الـــذي نشـــر ســـنة 

  ) .٢٥يحكمه هذا المبدا (

"ان الحكــم المطلــق الــذي يقــبض فيــه ولــذا يــرى جــون لــوك فــي كتابــه (الحكومــة المدنيــة) 
افراد قليلون على كافة السلطات لايمكن ان يقـوم بجانبـه مجتمـع مـدني ، وبالتـالي لاياخـذ شـكل 
الحكومة المدنية . اذ ان ميزة المجتمع المدني هـو تجنـب التحيـز الـذي كـان يسـيطر علـى الفـرد 

لاج هـذا التحيـز وذلـك بايجـاد في حالة الطبيعة عندما يفصل في قضاياه الخاصة ، الى جانب ع
سلطة عامة يلجا اليهـا كـل فـرد وتتـولى عنـه مهمـة فـض المنازعـات والفصـل فـي الخصـومات ، 
وفي نفس الوقت تلزمه بالخضوع لاحكامها ، وهـذا ركـن هـام فـي قيـام المجتمـع المـدني ، يفتقـر 

  .  )٢٦(اليه هؤلاء الذين يخضعون لسيطرة الحاكم المطلق" 

راســة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات علــى أســاس الســيادة الشــعبية للحكومــة لقــد اهــتم لــوك بد
ولـذا قسـم جـون لـوك سـلطات الدولـة الـى ثلاثـة سـلطات هـي   ) ،النيابية متأثراً بالنظام الانكليزي (

التــي جعلهــا مســؤولة عــن الشــؤون الســلطة التشــريعية ، والســلطة التنفيذيــة ، والســلطة الاتحاديــة . 
، وأكــد علــى ضــرورة الفصــل بــين  الحــرب ، وإقــرار الســلم، وعقــد المعاهــدات الخارجيــة مــن إعــلان

السلطتين التشريعية ، والتنفيذية بحيث تتولى كل منهـا هيـأة مسـتقلة عـن الاخـرى . وقـد بـرر جـون 
لوك هذا الفصل على اساس ان طبيعة عمل السـلطة التنفيذيـة يتطلـب وجودهـا دائمـة فـي حـين ان 

وجود سـلطة تشـريعية كمـا ان جمـع السـلطتين فـي يـد هيـأة واحـدة سـيؤدي الحاجة ليست دائمة الى 
حتما الى الاستبداد لذلك فان من الاوفق ان يتم الفصل بين السلطتين لتجنب التسلط الـذي يحـدث 

  ) . ٢٧في حالة اجتمعاهما معا لدى هيئة واحدة (
وظيفيــــة  كمــــا وعلــــل لــــوك وجــــوب الفصــــل بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة لأســــباب

وعضـــوية ايضــــا ،  منهـــا اخــــتلاف طبيعيـــة عمــــل الســــلطة التشـــريعية عــــن طبيعـــة عمــــل الســــلطة 
التنفيذية ، كما ان منح اصحاب سلطة تشريع القوانين سلطة تنفيـذها يـؤدي الـى خلـق سـلطة كبيـرة 
وخطيرة لانهم يستطيعون التحلل مـن الخضـوع  لهـا وبالتـالي ظهـور مصـلحة مسـتقلة عـن مصـلحة 

  .) ٢٨( الجماعة
ويــرى جــون لــوك ان هنــاك ســلطة رابعــة وتتمثــل بمجمــوع الحقــوق والامتيــازات التــي كــان 
يتمتــع بهــا التــاج البريطــاني  ولــم تكــن الســلطات الثلاثــة علــى درجــة واحــدة مــن الاهميــة فالتشــريعية 
اعلاهــا ولــم يقصــر لــوك ســلطة التنفيــذ علــى تنفيــذ القــوانين فقــط بــل اعطاهــا اختصاصــات تشــريعية 

  ) .٢٩روف استثنائية الا ان هذه السلطة مقيدة ومحددة بفكرة المصلحة العامة للجماعة (في ظ
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ويذهب لوك الى ان السلطة القضائية ليسـت مسـتقلة قائمـة بـذاتها ويرجـع السـبب فـي ذلـك 
الى تاثره في نظريتـه عـن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات بالنظـام الانجليـزي القـائم فـي عصـره ، حيـث 

م لسـلطات التـاج خضـوعا تامـا سـواء مـن حيـث التعيـين او ١٦٨٨عين قبـل ثـورة كان القضاة خاض
العــــزل او تلقــــي الاوامــــر ، ثــــم اصــــبحوا بعــــد هــــذا التــــاريخ خاضــــعين للبرلمــــان ومتــــاثرين بالتــــالي 
باتجاهــات وميــول حــزب الاغلبيــة  كمــا لــم تعــد الســلطة القضــائية جــزءا مــن الســلطة التنفيذيــة لان 

القــوانين المدنيــة والمحليــة بــل عــدها جــزءا مــن الســلطة التشــريعية ومــع  وظيفتهــا تنحصــر فــي تنفيــذ
تسليم لوك بفصل السلطة التنفيذية عن السـلطة الاتحاديـة فانـه يـرى اتحادهمـا طبيعيـا خشـية القـول 

  ) .٣٠ان السلطة تستخدمها ارادات مختلفة الامر الذي يؤدي الى الفوضى والخراب (
ـــا يكمـــن جـــوهر الســـلطة الحكومـــة المدنيـــة  وهـــذا مـــا اوضـــحه جـــون لـــوك فـــي كتابـــه "هن

التنفيذيـــة والقضـــائية واصـــولهما فـــي المجتمـــع المـــدني . هـــذه الســـلطة تعتمـــد علـــى القـــوانين 
الموضوعة في معاقبة المعتدين داخـل هـذا المجتمـع ، كمـا تصـدر احكامـا اسـتثنائية بنـاء علـى 

ــ ــدافع عــن حق ــا ، فت ــي تســعى اليه ــة الت ــي تحــيط بالحقيق وق المهضــومين ، وهــي الظــروف الت
  .  )٣١" (تستعين في كل ذلك بجهود افراد المجتمع عند الحاجة اليها

ومع تسليم لوك بان الهيئة التشريعية لها الصـدارة والسـيطرة وتخضـع لهـا بقيـة السـلطات   
لكــن هــذا لايعنــي انهــا ســلطة تحكيميــة بــل تخضــع للقــانون الطبيعــي ، ومــن ناحيــة اخــرى لاتصــح 

باجراءات عامة بعيدة عن الفردية والشخصية وان لاتصدر تشريعات تبـيح الاسـتيلاء ممارستها الا 
  ) .  ٣٢على اموال الافراد دون رضائهم (

هكذا يصبح للحكومة سلطة تقرير وهذا ما كان يرمي اليه جون لوك من خلال قوله انه "
فـي افـراد هـذا المجتمـع ، اي  العقوبة للجرائم على انواعها ، بما يتلائم مع طبيعة الجرم وتاثيره

سلطة سن القوانين ، كما يصبح من سلطانها ايضا معاقبـة مـن يتصـدى لافـراد هـذا المجتمـع ، 
  ) .٣٣( حتى لو كان غريبا عنه ، وهو حق تقرير الحرب والسلام"

ولا جــدال فــي ان نظريــة لــوك فــي فصــل الســلطات كانــت هــي الاســاس الــذي عــول عليــه 
ريتــــه الخاصــــة بهــــذا المبــــدا والتــــي تضــــمنها كتابــــه (روح القــــوانين) لكــــن مونتســــكيو فاقــــام عليــــه نظ

  .) ٣٤مونتسكيو حور عناصر نظرية الفيلسوف الانجليزي وانشا منها خلقا جديدا (

من خلال ما سبق الحديث عنه ارى ان جون لـوك هـو مـن اوائـل الفلاسـفة والفقهـاء الـذين 
وعلــى ان يكــون شــكل النظــام السياســي هــو  نــادوا بمبــدا الفصــل بــين الســلطات فــي العصــر الحــديث

النظــام النيــابي الــذي يعتمــد علــى الســيادة الشــعبية وكــان يؤكــد علــى ضــرورة الفصــل بــين الســلطتين 
التشـريعية والتنفيذيــة وجعــل الســلطة القضــائية هــي جــزا مــن الســلطة التشــريعية ولــذا يــرى ان الســلطة 
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ى أي لهــذه الســلطة المكانــة والصــدارة بــين التشــريعية هــي الســلطة العليــا مــن بــين الســلطات الاخــر 
الســلطات ولكنهــا يجــب ان لا تكــون مطلقــة ومهيمنــة علــى بقيــة الســلطات وان تكــون هــذه الســلطة 
ملزمة بقواعد القـانون الطبيعـي ، امـا السـلطة التنفيذيـة فانـه يـرى ان مهمتهـا هـي تنفيـذ القـوانين وقـد 

ات الاســتثنائية وكــان يؤكــد علــى عــدم تركيــز اعطاهــا ســلطة تشــريع القــوانين ولكــن فــي بعــض الاوقــ
الســلطة او الجمــع بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي يــد واحــدة منعــا للاســتبداد او التســلط فــي 

   . الحكم 

  

  (الفرع الثالث)

 Jean Jacquesم) ١٧٧٨-١٧١٢() : جان جـاك روسـو(مبدا الفصل بين السلطات عند 
Rousseau  :-  

الفصـل بـين السـلطات عنـد روسـو مفهومـه الخـاص فهـو يـراه فـي فصـل الملاحظ ان لمبدا 
الســـلطة التشـــريعية عـــن الســـلطة التنفيذيـــة لاخـــتلاف طبيعـــة كـــل مـــن الســـلطتين فعنـــده ان الســـيادة 
تنحصر في الهيئة التشريعية التي تمثل مجموع الشعب اما السلطة التنفيذية فهـي وسـيط بـين افـراد 

ساطة تبلورها وظيفتها في تنفيذ القوانين لذا فهي لا تعتبر سـلطة الشعب والسلطة التشريعية وهي و 
مستقلة بل تابعة او مندوبة عن الشعب ويملك الاخيـر حـق رقابتهـا واقالتهـا كمـا ان سـلطتها تنـدثر 

  ) . ٣٥بمجرد اجتماعه في هيئته العامة (

رادة : "ولنـــا ان نميـــز فيـــه بـــين القـــوة والا : ويـــرى روســـو فـــي كتابـــه العقـــد الاجتمـــاعي  
فنسمي هذه سلطة تشريعية ، وتلك سـلطة تنفيذيـة . مـا مـن شـئ يجـري او يجـب ان يجـري الا 

  ) .٣٦بتعاضدهما ، الواحدة مع الأخرى (
امــا الســلطة القضــائية فيعتبرهــا روســو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة وســلم باحكــام الــتظلم مــن 

العفو مع انه عمل فردي ليسـت  احكام القضاء الى الشعب نفسه ، كما سلم للشعب بممارسته حق
  ) . ٣٧له صفة القوانين العامة (

"ان الســلطة التشــريعية تعــود الــى الشــعب ، ولا ويــرى ايضــا فــي كتابــه العقــد الاجتمــاعي 
يمكنها الا ان تعود اليه هو بالـذات . وعلـى العكـس مـن ذلـك ، مـن اليسـير ان نتبـين بالمبـادئ 

ان تدخل في باب العمومية وكانها مشرعة او ذات سيادة المقررة ان السلطة التنفيذية لايمكنها 
، وذلك ان هذه السلطة انما تشمل على افعـال جزئيـة لاتـدخل البتـه لا فـي نطـاق القـانون ، ولا 
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 في الاستتباع في نطاق صاحب السيادة ، وهو الـذي لايسـع جميـع افعالـه الا ان تكـون قـوانين"
)٣٨(  

لقــد اختلــف الفقــه حــول موقــف روســو فــي الاخــذ بهــذا المبــدا فــذهب راى الــى ان روســو قــد 
نــادى واعتنــق ذلــك المبــدا اذ نــادى بوجــود ســلطة تشــريعية وظيفتهــا ســن القــوانين وصــياغاتها تعبيــرا 
عـن ارادة الشـعب وهـو مـا يعنـى وجـود سـلطة تنفيذيـة تقـوم بتنفيـذ تلـك القـوانين وتمثـل دور الوسـيط 

عب والســلطة التشــريعية وهــذه الاخيــرة يمكــن ان تقــال او تحــل اذا مــا انحرفــت عــن الارادة بــين الشــ
  ) . ٣٩العامة للشعب وان كان روسو قد اعلى من مكانة السلطة التشريعية (

بينمــا ذهــب راى اخــر الــى ان روســو لــم يــذهب الــى تبنــي مبــدا الفصــل بــين الســلطات ذلــك 
لسـيادة ومصـدرها وتلـك السـيادة هـي كـل لا يتجـزا وغيـر ان السلطة التشريعية هي وحدها صـاحبة ا

قابـــل للتحلـــل او التنـــازل او التصـــرف فيهـــا فالشـــعب يمـــارس ســـيادته وســـلطته عـــن طريـــق الســـلطة 
التشــريعية اذ لاتملــك الســلطة التنفيذيــة نصــيبا مــن الســيادة وبالتــالي فــان الحكومــة وفقــا لهــذا الــراى 

  ) .٤٠قسيم العمل (الاخير ليست الا نتيجة من نتائج مبدا ت
ــم يقــل اكثــر ممــا قالــه مونتســكيو فــي الفصــل بــين  واذا كــان اغلــب الفقــه يــرى ان روســو ل
السلطات ، الا ان بعض الفقه يرى ان نظرية روسو في الفصل بين السـلطات تختلـف عـن نظريـة 
مونتســـكيو ، لان روســـو لا يوافـــق علـــى فكـــرة وجـــود ســـلطات متســـاوية فـــي الســـيادة ومســـتقلة عـــن 

  ) . ٤١ا ، وهو ما يخالف نظرية مونتسكيو مخالفة جوهرية (بعضه
واخيرا فقـد اكـد جـان جـاك روسـو علـى ضـرورة مراعـات التوافقـات بـين السـلطات والتعـاون 

واما مايجعل تكوين الدولة صلبا وراسـخا علـى الـدوام حقـا فهـو ان  " فيما بينها من خلال قوله :
التوافــق دائمــا بــين العلاقــات الطبيعيــة والقــوانين تراعــي التوافقــات المراعــات كلهــا حتــى ليحصــل 

على المسائل نفسها بعينها ولكان عمل هذه القوانين انما في ترسيخ تلك العلاقـات ومعاضـدتها 
  ) .٤٢( وتصحيحها"
  

  (الفرع الرابع)
  )  Montesquieu) (١٧٥٥ -١٦٨٩) : ( مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو(

) اول من توسع في شرح مبدأ الفصل بين السلطات والتنويه باهميتهـا) ( كان (مونتسكيو
، فقـد راى انـه يجـب ان تفصـل كـل سـلطة عـن  م١٦٤٨فـي سـنة في كتابه الشـهير "روح القـوانين" 

الاخرى فصلا تاما والا تحاول التدخل فـي اعمـال الاخـرى او السـيطرة عليهـا بايـة وسـيلة ، وانعـدم 
وعنـده انـه اذا اجتمعـت السـلطتين التشـريعية ، والتنفيذيـة فـي نفـس الشـخص  ضمان الحرية الفرديـه
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او نفــس الهيئــة فــلا حريــة . وقــد درس مونتســكيو فكــرة الفصــل بــين الســلطات تحــت عنــوان دســتور 
انكلترا فكانت عنايته تختلف عمن سـبقه مـن الكتـاب اذ ركـز علـى بيـان خصـائص السـيادة بحسـب 

تقلال واخــتلاف كــل مــن يمــارس عنصــرا منهــا وجعــل نظريتــه اســاس طبيعتهــا المختلفــة الموجبــة اســ
كل حكومة منظمة بغض النظر عـن الحكومـات القائمـة فـي عهـده اي عـده اساسـا ضـروريا للدولـة 
المثالية وترجع خصائص السيادة عند مونتسكيو الى ثلاث سـلطات متميـزة هـي السـلطة التشـريعية 

  ) .٤٣، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية (
كما وجد مونتسكيو ان تركيز السلطات العامة في هيئة واحدة او في يد شخص واحد مـن 
شــانه ان يــؤدي حتمــا الــى الاســتبداد والديكتاتوريــة وضــياع الحريــات الفرديــة حتــى لــو كانــت تلــك 
الهيئة هـي مجلـس نيـابي شـعبي لـذلك لا بـد مـن تقسـيم وتوزيـع سـلطات الدولـة الـثلاث التشـريعية ، 

يذية ، والقضائية علـى هيئـات منفصـلة وفـي ظـل هـذا الفصـل بـين السـلطات يكـون لكـل هيئـة والتنف
او سلطة من السلطات الثلاث حق التقرير في حدود وظيفتها كما يكون لهـا وسـائل لتقييـد السـلطة 
الاخرى ومنعهـا مـن الانحـراف كمـا اكـد مونتسـكيو علـى انـه يجـب علـى السـلطة ان توقـف السـلطة 

ســـلطة مـــن الســـلطات الـــثلاث يجـــب ان تراقـــب الســـلطات الاخـــرى وان تلـــك الرقابـــة بمعنـــى ان كـــل 
المتبادلــة بــين الســلطات وبالــذات بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن شــانها ان تحقــق الحمايــة 
لحقــوق وحريــات الافــراد وان تحقــق ســيادة الشــرعية فــي الدولــة كمــا ان الســلطة القضــائية هــي التــي 

  .  )٤٤انون وتفصل في الخصومات بين الافراد (تتولى تنفيذ الق
وكــل شــئ يضــيع اذا مــارس  " وهــذا مــا أكــده مونتســكيو فــي كتابــه روح القــوانين اذ يقــول

الرجــل نفســه او هيئــة الاعيــان او الاشــراف او الشــعب نفســها هــذه الســلطات الــثلاث : ســلطة 
الجـرائم او فـي خصـومات وضع القوانين ، وسلطة تنفيـذ الاوامـر العامـة ، وسـلطة القضـاء فـي 

  ) .٤٥( الأفراد
ويــرى انــه ثمــة تجربــة خالــدة وهــي انــه لابــد لكــل انســان يتمتــع بســلطة مــن ان يميــل الــى 
الاساءة في استعمالها وهو يظل متجها نحـو هـذه الاسـاءة الـى ان يجـد حـدودا امامـه ولكـي لا تقـع 

  ) . ٤٦لطة سلطة اخرى (الاساءة بالسلطة فانه يقتضي بتهيئة طبيعية للأشياء ان توقف الس
ولا بد من ان تقف السلطة السلطة عـن نظـام الامـور لكـيلا " وهذا ما قاله مونتسـكيو :  

يساء استعمال السلطان وقد يكون النظام من الحـال مـا لا يكـره معـه شـخص علـى فعـل الامـور 
  .  )٤٧( التي لايوجبها القانون عليه وعلى عدم فعل الامور التي يبيحها القانون له"

لقد قسم مونتسكيو سلطات الدولة الى ثلاث هي السلطة التنفيذية واسماها السلطة المنفـذة 
، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية وخلافا لجون لـوك فقـد جعـل السـلطة التنفيذيـة هـي ذاتهـا 
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 وثيقــا الســلطة الاتحاديــة باعتبــار ان المهــام التــي تباشــرها كــل منهــا واحــدة وتتصــل كلتاهمــا اتصــالا
الامـــر الـــذي تكـــون معـــه محاولـــة الفصـــل بينهمـــا لغـــوا لا فائـــدة منهـــا وهـــذا مـــا يكشـــف عـــن الفكـــر 
والمنطــق الســليم الــذي تمتــع بــه مونتســكيو ثــم الســلطة التشــريعية وتقــوم بســن القــوانين ووضــعها ثــم 
ـــراد  الســـلطة القضـــائية والتـــي جعلهـــا مونتســـكيو ســـلطة مســـتقلة تقـــوم بالفصـــل فـــي خصـــومات الاف

نازعــاتهم ورقابــة الســلطتين الاخــرين فــي ممارســتها اذا انحــرف عــن حــدودهما علــى العكــس مــن وم
  .  )٤٨جون لوك اذ لم يدرج  لوك القضاء بين السلطات العامة في الدولة (

الحرية اذا لم تفصل سلطة القضاء ، عـن السـلطة الاشـتراعية ، والسـلطة التنفيذيـة  لاتكون "  
، واذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان السلطان علـى الحيـاة وحريـة الاهلـين امـرا اراديـا ، 
ــة امكــن القاضــي ان  ــك لان القاضــي يصــير مشــترعا ، واذا كانــت متحــدة بالســلطة التنفيذي وذل

  . ) ٤٩( رة الباغي"يصبح صاحبا لقد
لقد قسم مونتسكيو انظمة الحكم الى اربعة اقسام لكل قسم منهم مبدا يحكمه ويستمر معه فاذا 

  انهار هذا المبدا انهارت الحكومة وهذه الانظمة هي :
الحكومة ذات النظام الجمهوري الديمقراطي ويحكمـه مبـدأ الفضـيلة السياسـية والمسـاواة الكاملـة  - ١

انتقلت تلـك المسـاواة انهـارت الحكومـة كمـا ان هـذه المسـاواة اذا جعلـت الافـراد بين الافراد فإذا 
  ينكرون السلطة فان هذا يؤدي حتما الى شيوع الفوضى وانهيار الدولة بالكامل .

الحكومــة ذات النظــام الجمهــوري الارســتقراطي وقوامهــا ان الســيادة لطبقــة النــبلاء فــاذا اســتبدوا  - ٢
 بالسلطة انهارت الحكومة .

النظام الملكي وفيه ينفرد فرد واحد هو الملك او التـاج بشـؤون الحكـم فـاذا خالفهـا وأحـاط نفسـه  - ٣
 بالامتيازات واغار على غيره من الهيئات والمؤسسات انهارت الحكومة .

النظام الاستبدادي للحكومة ويقوم على وجـود حـاكم فـرد او هيئـة واحـدة بجانبهـا هيئـات اخـرى  - ٤
 . )٥٠على حريات وحقوق الافراد (صورية وجميعهم يجور 

وقــد اثــرت افكــار مونتســكيو عــن مبــدا الفصــل بــين الســلطات فــي الــدول الديمقراطيــة التــي 
اعتنقت هذا المبدا في دساتيرها وطبقته في نظم الحكم فيها حيث اصبح هذا المبدا عقيـدة سياسـية 

م ودســتور ســنة  ١٧٩١ادر ســنة تبنتــه الثــورة الفرنســية فقــد اخــذ بــه اول دســتور للثــورة الفرنســية الصــ
  ) .٥١م اللذين نصا على ان "فصل السلطات هو الشرط الاول لكل حكومة حرة" (١٨٤٨

كمـا تبنــى مبـدا الفصــل بــين السـلطات دعــاة الاتحـاد فــي الولايــات المتحـدة الامريكيــة الــذين 
ل كــل اكــدوا علــى اقامــة الفصــل بــين الســلطات لمنــع التعســف الــذي ادى الــى الاســاءة فــي اســتعما

سلطة على حدة والى افتقاد التعاون بين كل سلطة من السلطتين الاخيـرتين ممـا جعـل لهـذه الفكـرة 
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م فقد تضمن الدستور مبدا الفصـل بـين السـلطات ١٧٨٧اثر في نصوص الدستور الامريكي لسنة 
،  فــي فصــوله الثلاثــة الاولــى حيــث اشــتمل تنظيمــا دقيقــا للســلطات الــثلاث التشــريعية ، والتنفيذيــة

  .  )٥٢والقضائية (
  

  الاستنتاجات
يهدف مبدأ الفصل بين السلطات الى توزيع وظـائف الحكـم الرئيسـية (التشـريعية ، والتنفيذيـة ،  - ١

والقضائية) على هيئات منفصلة ومتساوية حتـى لا تتركـز السـلطة بيـد واحـدة ، ولضـمان عـدم 
 اعتداء سلطة على اخرى . 

كــان لفلاســفة عصــر النهضــة الاثــر الكبيــر فــي ظهــور مبــدأ الفصــل بــين الســلطات وذلــك مــن  -٢
 .خلال فصل واجبات السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية 

دعى جون لوك الى مبدأ الفصـل بـين السـلطات مـن خـلال دعـوة الانظمـة السياسـية الـى تبنـي  -٣
لشعبية للحكومة النيابية وجعـل السـلطة التشـريعية هـي السـلطة هذا المبدأ اذ اكد على السيادة ا

 العليا .
نادى جان جاك روسو بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات وذلـك مـن خـلال فصـل السـلطة التشـريعية  -٤

عن السلطة التنفيذية فيرى ان السيادة تنحصر في الهيئة التشريعية ، اما التنفيذية فهي بمثابـة 
 لتشريعية .الوسيط بين الشعب والسلطة ا

يرى مونتسكيو ان مبدأ الفصل بين السلطات يجب ان يكون فصلا تاما من اجل ضمان مبـدأ  -٥
الحريــة لكــل ســلطة فــي اداء واجباتهــا ، وكــذلك لعــدم تركيــز الســلطة بيــد شــخص معــين منعــا 

 للاستبداد . 
 

 الهوامش

                                                 
  - نظام  ساد مبدا تركيز السلطة في عصر الاقطاع وقد كان وراء ذلك الظروف التاريخية التي احاطت بنشاة

الاقطاع والدولة فنظام الاقطاع بوصفه نوعا من التعاقد بين امير الارض (القائد العسكري (الحاكم)) وبين الرعايا 
يتبادل الطرفان الالتزامات وقد ادى اختلاط سلطة الحكم بحق ملكية الارض في المقاطعة في ھذه العصور الى 

سلطة كانت موزعة في ھذا العصر بين السيد الاقطاعي وعليه فان ال امتلاك امير الارض كل مظاھر السلطة
والملك والكنيسة فكان السيد الاقطاعي يمارس وظائف السلطة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على اتباعه 

 اما الملك فانه كان يجلس في القمة فھو سيد المملكة وسيد النبلاء بصورة مباشرة او اي انه صاحب السلطة الفعلية
غير مباشرة يمارس سلطة التشريع والتنفيذ بوصفه السيد المتبوع وسلطة القضاء حيث يفرض قضاءه وعدالته 

كمرجع اعلى اما الكنيسة فانھا قد حافضت على وحدتھا في العصور الوسطى واستطاعت ان تقوم بوظيفة الدولة 
ويعود ذلك لما لھا من نفوذ وقوة بسبب فقدان  فقامت الكنيسة بجميع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية
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الحكومة القوية واعتقاد الاقوام البدائية بالخرافات وقوة الدين التي ھيمنت على عقول الناس فضلا عن زيادة ثروة 

الكنيسة جعلھا تتولى ھذه المسؤولية  ونخلص الى القول ان السلطة موزعة بين الملك والكنيسة وامراء الاقطاع 
من قبل الحائزين لھا كل في المجال الذي يمارس سلطته فيه  . انظر حول الموضوع : الجرف ، د.  ومطلقة

، وانظر : الداؤدي ، د.  ٤٣٩-٤٣٨طعيمة : نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي ، مصدر سابق ، ص
ر : المشھداني ، محمد ، وانظ ٧، ص ١٩٦٤-١٩٦٣،  ٢علي غالب : مذكرات في مبادئ العلوم السياسية ، ج

كاظم ، ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 
، وانظر : متولي ، د. عبد الحميد : الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئھا  ١١م ،  ص١٩٨٥

: ھوريو ، اندريو : القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية ، ، وانظر  ٩٩-٩٨الدستورية ، مصدر سابق ، ص
م ، ١٩٧٧، الاھلية للنشر والتوزيع ، تر : علي مقلد ، شفيق حداد ، عبد الحسن سعد ، بيروت ،  ٢، ط ٢ج
، وانظر : المشھداني ، محمد كاظم ، ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ، مصدر سابق ،  ٢٢٨ص
، مكتبة النھضة ، تر : فاضل زكي ، بغداد ،  ١ر : كتيل ، ريموندكار فيلد : العلوم السياسية ، ج، وانظ ١١ص

، وانظر : احمد ، د. عبد الكريم : دراسات في النظرية السياسية الحديثة ، منشورات معھد  ٢٩م ، ص١٩٦٠
م ١٩٧٣، جامعة الدول العربية ، البحوث والدراسات العربية ، قسم البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية 

  . ٤٠- ٣٩، ص
، وانظر :  ٤٣٩الجرف ، د. طعيمة : نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي ، مصدر سابق ، ص -  ١

  . ١٢-١١المشھداني ، محمد كاظم ، ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ، مصدر سابق ، ص
  .  ٦ت في مبادئ العلوم السياسية ، مصدر سابق ، صالداؤدي ، د. علي غالب : مذكرا - ٢
بركات ، د . نظام ، و الرواف ، د . عثمان ، و الحلوة ، د . محمد : مبادئ علم السياسة ، مصدر سابق ،  - ٣

  .  ١٥٤ص
ميامي ، ميشيال : دولة القانون "مقدمة في نقد القانون الدستوري" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  - ٤
  .  ٨٠-٧٩م ، ص١٩٧٨لتوزيع ، لبنان ، وا
، وانظر : المشھداني ، محمد كاظم ، ظاھرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ،  ٨٠المصدر نفسه ، ص - ٥

  .   ٨وانظر : احمد ، د. عبد الكريم : دراسات في النظرية السياسية الحديثة ، ص ١٢-١١مصدر سابق ، ص
  .  ١٠١م ، ص١٩٩١: النظم السياسية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، المشھداني ، د. محمد كاظم  - ٦
  .  ٤٢نجيب ، د. سحر محمد : العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية ، مصدر سابق ، ص - ٧
، وانظر : غالي   ٤٢نجيب ، د. سحر محمد : العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية ، مصدر سابق ، ص - ٨

  .  ٧٩رس بطرس ، وعيسى ، د. محمود خيري : مبادئ علم السياسة  ، مصدر سابق ، ص، د . بط
، وانظر : غالي ، د . بطرس  ٢٨٥- ٢٨٤كتيل ، ريموندكار فيلد : العلوم السياسية ، مصدر سابق ، ص - ٩

 . ٢٥٣بطرس ، وعيسى ، د. محمود خيري : مبادئ علم السياسة  ، مصدر سابق ، ص
ھـ) : الصحاح تاج اللغة وصحاح ٣٩٣أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري ،(المتوفى: الجواھري :  - ١٠

  بيروت ، –العربية ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، الناشر: دار العلم للملايين 
  ) .١٧٩٠/ ٥م ، ص( ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

أحمد بن عمرو بن تميم البصري ، (المتوفى: الفراھيدي : كتاب العين ،  أبو عبد الرحمن الخليل بن  - ١١
،  ٨ھـ) ، المحقق: د مھدي المخزومي، د إبراھيم السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الھلال ، عدد الأجزاء: ١٧٠
  ) . ١٢٦/ ٧ص (

ھـ) ، تھذيب اللغة ، المحقق: محمد ٣٧٠الھروي : محمد بن أحمد بن الأزھري أبو منصور (المتوفى:   - ١٢
  ،  ٨بيروت ، عدد الأجزاء:  –ب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي عوض مرع

  ) . ١٣٥/ ١٢م ، ص (٢٠٠١الطبعة: الأولى ، 
ھـ) ، المحكم والمحيط الأعظم ، المحقق: ٤٥٨المرسي : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (المتوفي :   - ١٣

/ ٨م ، ص(٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١، الطبعة: الأولى،  بيروت –عبد الحميد ھنداوي ، الناشر: دار الكتب العلمية 
٣٢٩ . (  

ابن منظور : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى:  -  ١٤
  ) . ٥٢١/ ١١ھـ  ، ص( ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثالثة  ،  –ھـ) ، لسان العرب ، الناشر: دار صادر ٧١١

، دار الثقافة للنشر  ٩الخطيب ، د. نعمان احمد : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط - ١٥
الخزرجي ، د. ثامر كامل محمد : النظم السياسية الحديثة وانظر ايضا :  ١٨٢م ، ص٢٠١٣والتوزيع ، عمان ، 

، عمان ، الاردن ،  ١ر مجدلاوي ، طوالسياسات العامة (دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة) ، دا













א


א













٢٠
١٧





א

٧


/א



٢

 

 

L sí†§a@ïbîÛa@ïÐÜÐÛa@ŠØÐÛa@¿@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@c†jßJ  
 

١٥ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume: 7 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

                                                                                                                                            
،  ٢انظر ، رباط ، د . ادمون : الوسيط في القانون الدستوري العام ، جو.،  ٢٥١م ، ص٢٠٠٤ھـ / ١٤٢٥

  ..  ٥٥٤م ، ص١٩٧١بيروت ، 
  .  ٣١٧م ، ص٢٠٠٥عبد الكافي ، د. اسماعيل عبد الفتاح : الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ،  - ١٦
د. احمد زكي : معجم المصطلحات السياسية والدولية ، تقديم : السفير سعد الفطاطري ، دار الكتاب  بدوي ،  - ١٧

، وانظر : الجاسور ، د. ناظم عبد  ١٣٥م ، ص٢٠٠٤المصري ، القاھرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
لبنان ،  –العربية ، بيروت  ، دار النھضة ٢الواحد : موسوعة المسطلحات السياسية والفلسفية والدولية ، ط

، مجد  ١، وانظر :  ظاھر ، د. حسين : معجم المصطلحات السياسية والدولية ، ط ٤٥٠- ٤٤٩م ،  ص٢٠١١
  ٢٩٨م ،  ص٢٠١١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

انون الدستوري والنظم سليمان ، د. اشرف ابراھيم : مبادئ القانون الدستوري (دراسة موجزة عن الق - ١٨
، وانظر : الصالحي ، د.  ١٧٦م ، ص٢٠١٥، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاھرة ،  ١السياسية) ، ط

مھا بھجت يونس : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ، بيت الحكمة العراقي ، 
: كشاش ، كريم يوسف احمد : الحريات العامة في الانظمة  ، وانظر ٤٠م ، ص٢٠٠٩، بغداد ،  ١٣العدد : 

  .   ٤٠٢-٤٠١م ، ص١٩٨٧السياسية المعاصرة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
الصالحي ، د. مھا بھجت يونس : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ،  - ١٩

: سليمان ، د. اشرف ابراھيم : مبادئ القانون الدستوري (دراسة موجزة عن  ، وانظر ٤٠مصدر سابق ، ص
.، وانظر :  كشاش ، كريم يوسف احمد :  ١٧٦القانون الدستوري والنظم السياسية) ، مصدر سابق ، ص

، وانظر : العاني ، د. علي  ٤٠٢-٤٠١الحريات العامة في الانظمة السياسِية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص
  . ِ◌ِ  ٦٧، ص ١٩٩١-١٩٩٠: الانظمة السياسية ، مطابع دار الحكمة ، بغداد ،  غالب

طماوي ، د . سليمان : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي ،  - ٢٠
دساتير نجيب ، د. سحر محمد : العلاقة بين السلطات في الوانظر ،  ٥١٨(دراسة مقارنة) ، مصدر سابق ، ص

، وانظر الخزرجي ، د. ثامر كامل محمد : النظم السياسية الحديثة والسياسات ٥٨العربية ، مصدر سابق ، ص
ھـ / ١٤٢٥، عمان ، الاردن ،  ١العامة (دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة) ، دار مجدلاوي ، ط

م ، ١٩٧١، بيروت ،  ٢الدستوري العام ، ج انظر ، رباط ، د . ادمون : الوسيط في القانون،  ٢٥١م ، ص٢٠٠٤
  .٥٥٤ص

  -  م ، لاب من ملاك الاراضي ١٥٩٩/ نيسان / ابريل / ٢٥ووصي على العرش ولد في ھو قائد انكليزي
) ، وطغى الانھماك في الانشطة الدينية على الفترة المبكرة من حياته Huntingdonالزراعية في منطقة (

) ، ومن ذلك Purtansوحين بلغ العشرينات من عمره كان ناشطا في ممارسة الشعائر الدينية لطائفة التطھيين (
قف ضدھا ، الوقت لم يعد ممكنا فصل طموحات كرومويل السياسية عن الافكار الدينية التي يتبناھا او تلك التي ي

قاد اوليفر كرومويل القوات المؤيدة للنظام البرلماني الى تحقيق النصر على القوات الملكية في الحرب الاھلية 
الانجليزية التي وقعت في القرن السابع عشر وادت انجازاته الى تبني الحكم الديمقراطي في انجلترا واستعادة 

يسية في المسرح الدولي لمدة قرنين تقريبا فضلا عن اكتسابه لقب مكانة بلاده كقوة عسكرية بعد غيابھا كقوة رئ
الوصي على العرش الذي يعتبر قائدا عسكريا متميزا ومجددا بين اللين والشدة ليقوم بتحويل الجيش البريطاني 
م الى قوة محترفة لم تدم فترة وصاية كروميل سوى مدة قصيرة لم تتعد الخمس سنوات فقد داھمه الموت بعد يو

م ، ١٦٥٨ميلاده التاسع والخمسين ومات بمرض الملاريا في لندن في اليوم الثالث من شھر ايار / مايو / عام 
ودفن في كنيسة ويستمنستر . مجموعة من المؤلفين : موسوعة مشاھير العالم (مشاھير القادة العسكريين 

  .    ٢٥٣م ،  ص٢٠٠٢روت ، لبنان ، ،  دار الصداقة العربية للطبع والنشر ، بي ١، ط ٣والسياسيين) ، ج
علي ، د. سعيد السيد : حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة  - ٢١

، وانظر : بو الشعير ، د. سعيد : القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  ٢١الامريكية ، مصدر سابق ، ص
 . ١٦٣م ، ص١٩٩٩، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ٣، النظم السياسية ، ط ٢، ج
، ديوان  ٣، النظم السياسية ، ط ٢بو الشعير ، د. سعيد : القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ج - ٢٢

  .  ١٦٣م ، ص١٩٩٩المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
علي ، د. سعيد السيد : حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة  - ٢٣

، وانظر ، الجمل ، د. يحيى : الانظمة السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ،  ٢١الامريكية ، مصدر سابق ، ص
طتين التشريعية والتنفيذية (دراسة م ، وانظر :  الغزالي ، محمد عبد علي : التاثير المتبادل بين السل١٢٨ص

  .  ٤٠مقارنة) ، مصدر سابق ، ص
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  -  (جون لوك) ولدJohn Locke    م وتلقى تعليمه في مدرسة وستمنستر ١٦٣٢، في سومر سيت شاير عام

م تعرف باللورد اشلى ١٦٦٦وفي عام  ٠ثم اتجه الى دراسة الطب  ٠، ثم في جامعة اكسفورد حيث درس الاداب 
يه في عدة وظائف ولما اضطر ھذا الاخير الى الاعتزال لاسباب سياسية وغادر البلاد الى ھولنده سافر وعمل لد

وفي سنة  ٠م فعاد الى وطنه وتولى عدة مناصب ھامة ١٦٨٨معه لوك وظل في الخارج الى ان قامت الثورة عام 
  Essay on the hummun understandingم نشر رسالته الشھيرة (دراسة في الفھم الانساني) ١٦٩٠

كما اصدر كتابه "رسالتان  ٠التي لاقت اقبالا شديدا في اوربا رغم ما قوبلت به من معارضة في جامعة اكسفورد 
، انظر ، كرم ،  ٠ ١٧٠٤، ومات سنة  Two treatises on civil governmentعن الحكومة المدنية" 

د ، ومحمود ، زكي نجيب : قصة الفلسفة الحديثة ، وانظر ، يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة ، وانظر ، امين ، احم
،  ٤ول ، ديوارنت : قصة الحضارة ، ترجمة : محمد علي ابودره ، مراجعة : علي ابراھيم ، دار الجليل ، ج

محمد فتحي : في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، مكتبة  –، وانظر ، الشنيطي ، د  ٠ ٤٢م ، ص١٩٨٨،  ٨مجلد : 
، وانظر ، ساخت ، رستشارد : رواد الفلسفة الحديثة ،  ١٠م ، ص١٩٦٨، القاھرة ،  ١الحديثة ، طالقاھرة 

، وانظر ، غنيم ،  ١٢٢ت) ، ص٠احمد حمدي محمود ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، (د –ترجمة : د 
   ٠ ٦٥المحامي احمد محمد ، تطور الفكر القانوني ، ص

  .  ٩د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، مصدر سابق ، ص - ٢٤
  .  ٢١٠الشكراوي ، د. علي ھادي حميد : النظم السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص - ٢٥
لوك ، جون : الحكومة المدنية ، ترجمة : محمد شوقي الكيال ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ، (د.ت) ،  - ٢٦
  .  ٧٨-٧٧ص

  - قاط التي ركز عليه حول مبدا الفصل بين السلطات ھي : من اھم الن  
ان الافراد الطبيعيين يملكون السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ان السلطة التشريعية تتولى وضع القواعد  -١

  لحفظ الجماعة وافرادھا وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين الوضعية في داخل الدولة 
وم بتمثيل الدولة في علاقاتھا مع الخارج ومھمتھا اعلان حالتي الحرب والسلم وعقد السلطة الفيدرالية تق -٢

 المعاھدات ةالتحالفات ومباشرة العلاقات الخارجية .

لم يضع لوك في اعتباره وجود سلطة قضائية مستقلة متاثرا بالواقع الانكليزي الذي كان سائدا قبل ثورة  -٣
التاج (الملك) ولاوامره اما بعد تلك الثورة تحول خضوع م حيث كان القضاة خاضعين لمؤسسة ١٦٨٨

القضاة الى البرلمان بدلا من مؤسسة التاج (الملك) . الكاظم ، د. صالح جواد ، و العاني ، د. غالب علي 
، وانظر : عبد الوھاب ، د. محمد رفعت :  ٦٤م ، ص١٩٩١-١٩٩٠غالب : الانظمة السياسية  ، بغداد ، 

 . ١٨٦- ١٨٥م ، ص٢٠٠٧لبنان ،  –، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت الانظمة السياسية 
محفوظ ، د. عبد المنعم ، و الخطيب ، د. نعمان احمد : مبادئ في النظم السياسية (الدولة ، الحكومة صور  - ٢٧

. يحيى الجمل ، د ، وانظر :  ٢٣٥الانظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة ) دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص
، وانظر ، علي ، د. سعيد السيد : حقيقة الفصل بين  ١٢٨: الانظمة السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص

، وانظر ، شبر ،  ٢١السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الامريكية ، مصدر سابق ، ص
لنظام البرلماني في العراق (دراسة وفق احكام د. رافع خضر صالح : فصل السلطتين التنفيذية ةالتشريعية في ا

، وانظر : . الغزالي ، محمد عبد علي : التاثير المتبادل بين السلطتين  ٩م ، مصدر سابق ، ص٢٠٠٥دستور عام 
البنا ، د. محمود عاطف : النظم ، وانظر :  ٤١التشريعية والتنفيذية (دراسة مقارنة) ، مصدر سابق ، ص

، وانظر : اسلام ، د. عزمي : جون لوك ، ٤٣٣م ، ص ١٩٨٥ - ١٩٨٤دار الفكر العربي ،  ،  ٢، ط  السياسية 
  . ٢١٧-٢١٦م ، ص٢٠٠٧الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ، 

  .  ١١-١٠د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، مصدر سابق ، ص - ٢٨
  .  ٤٤بية ، مصدر سابق ، صنجيب ، د. سحر محمد : العلاقة بين السلطات في الدساتير العر - ٢٩
علي ، د. سعيد السيد : حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة  - ٣٠

   ١٣-١١، وانظر :  د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، مصدر سابق ، ص ٢٢الامريكية ، مصدر سابق ، ص
د شوقي الكيال ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ، (د.ت) ، لوك ، جون : الحكومة المدنية ، ترجمة : محم - ٣١
  .  ٧٦ص
، وانظر : سيف  ٤٤نجيب ، د. سحر محمد : العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية ، مصدر سابق ، ص - ٣٢

- ٨٨صم ، ١٩٧٦الدولة ، د. عصمت : النظم النيابية ومشكلة الديمقراطية ، منشورات القاھرة للثقافة العربية ، 
٨٩  .  
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لوك ، جون : الحكومة المدنية ، ترجمة : محمد شوقي الكيال ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ، (د.ت) ،  - ٣٣
  .  ٧٦ص
  .  ١٣-١١د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، مصدر سابق ، ص - ٣٤
  -  (جان جاك روسو) ولدJean Jacques Rousseau  م في جنيف من اب يعمل في ١٧١٢، في سنة

صناعة الساعات وفي صباه لم ينظم في الدراسة وعمل وھو في الثالثة عشرة لدى احد الحفارين غير انه سرعان 
تعرف باحدى السيدات فارسلته الى المعھد الكاثوليكي الروماني في  ١٧٢٨وفي سنة  ٠ما فر ھاربا من قسوته 

وعندما تركھا في  ٠وتستانتية وبعد عدة جولات شاذة عاد ليقيم مع ھذه السيدة سنوات تورينو حيث خرج على البر
فسافر الى ليون واشتغل معلما  ٠احدى المرات وسافر الى مونبيليه لفترة قصيرة رجع ليجد محله وقد شغله غيره 

ة بيد انه سرعان ما وحصل على وظيفة سكرتير السفير الفرنسي في البندقي ١٧٤٣ثم توجه الى باريس في عام 
ھجر ھذه الوظيفة وعاد الى باريس حيث امضى فترة قلق كان فيھا يعمل في نسخ المؤلفات الموسيقية ويدرس 

 ١٧٥٠وفي سنة  ٠وتعرف في ھذا الوقت بالفيلسوفين ديدرو ودولباخ وساھم في تحرير الانسيكلوبيديا  ٠العلوم 
ھا حول موضوع ما اذا كان تقدم العلوم والفنون قد جعل البشر حصل على جائزة اكاديمية ديجون في مسابقة عقدت

تقدم الى اكاديمية ديجون في  ١٧٥٣وفي سنة  ٠وقد كانت ھذه الدراسة بداية لسطوع نجمه  ٠افضل واكثر سعادة 
" واعقبھا Julieنشر رواية بعنوان "جولي  ١٧٦٠وفي سنة  ٠مسابقة جديدة عن منشا انعدام المساواة بين البشر 

الذي احرق في باريس  L,Emileثم مؤلفه اميل  Le Contrat Socialبمؤلفه الشھير العقد الاجتماعي 
حيث تعرف بدافيد  ١٧٧٦وجنيف باعتباره تھجما خطيرا على الدين وبسبب ذلك فر روسو الى انجلترا في سنة 

انظر  ٠م ١٧٧٨ديدة ومات عام وعاد في العام التالي حيث عاش في فاقة ش ٠ھيوم وغيره من المفكرين الانجليز 
،  ٤منتجاته) ، ترجمة : نبيه صقر ، منشورات عويدات ، ط –فلسفته –، كريستون ، انرريه : روسو(حياته 

،  وانظر،  غنيم  ٢٠٠ومابعدھا ، وانظر ، كرم ، يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ٧م ، ص١٩٨٨بيروت ، 
  ،  ٧٩نوني ، ص، المحامي ، احمد محمد : تطور الفكر القا

،  ٢٢٩رمضان ، د. شعبان احمد : الوجيز في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص - ٣٥
، وانظر : لطيف  ١٠٨م ، ص١٩٥٧وانظر : الخشاب ، د. مصطفى : النظريات والمذاھب السياسية ، القاھرة ، 

ن ، مجلة العلوم السياسية والقانونية ، العدد الثاني ، ، د. نوري : نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمو
  .  ٥٥م ، ص١٩٧٧دار الحرية للطباعة ، بغداد ، كانون الثاني ، 

  . ١٤٦-١٤٥روسو ، جان جاك : في العقد الاجتماعي او مبادئ القانون السياسي ، مصدر سابق ، ص - ٣٦
 والمضمون ، مجلة العلوم السياسية والقانونية ، لطيف ، د. نوري : نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل - ٣٧

، وانظر : البستاني ، د. عبد الله اسماعيل : مذكرات اولية في القانون الدستوري ، بغداد ،  ٥٥مصدر سابق ، ص
  . ١٣٩م ، ص١٩٥١

 ، وانظر : ١٤٦صروسو ، جان جاك : في العقد الاجتماعي او مبادئ القانون السياسي ، مصدر سابق ،  - ٣٨
  .  ٢٢٩رمضان ، د. شعبان احمد : الوجيز في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص

  .  ٥٦١م ، ص١٩٦٧ليلة ، د. محمد كامل : الوسيط في القانون الدستوري ،  - ٣٩
عبد الوھاب ، د. محمد رفعت ، و عجيلة ، عاصم محمد : في النظم السياسية ، دار النھضة العربية ،  - ٤٠

لطيف ، د. نوري : نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون ، ، وانظر :  ١٠٦م ، ص١٩٩٢القاھرة ، 
د. شمران : النظم السياسية ، بغداد ، وانظر : حمادي ،  ٥٥مصدر سابق ، ص مجلة العلوم السياسية والقانونية ،

 .  ٤٧م ، ص١٩٧٠-م١٩٦٩، 
،  ٢٢٩رمضان ، د. شعبان احمد : الوجيز في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص - ٤١

، وانظر : ليلة ، د.  ١٠٨وانظر : الخشاب ، د. مصطفى : النظريات والمذاھب السياسية ، مصدر سابق ، ص
  .  ٥٦٢النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص محمد كامل :

روسو ، جان جاك : في العقد الاجتماعي او مبادئ القانون السياسي ، ترجمة وتقديم وتعليق : عبد العزيز  - ٤٢
  .  ١٤٢م ، ص٢٠١١، تموز (يوليو) ،  ١بيروت ، ط –لبيب ، توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 

  - كوندا بارون دي مونتسكيو  ولد شارل لوي دي سيLouis –Baron de Montesquieu Charies 
de Secondat   م ١٧١٤ودرس القانون وعين عام  ٠م في قصر لابريد بالقرب من بورد ١٦٨٨عام

وفي سنة  ٠م بعد وفاة عمه اصبح رئيسا للبرلمان وبارون مونتسكيو ١٧١٦وفي سنة  ٠مستشارا لبرلمان بوردو 
الذي يعد واحدا من اعماله الثلاثة الكبرى ، وفي  Lettres Persanesرسائل فارسية  م اصدر كتابه١٧٢٠

م انضم الى عضوية الاكاديمية الفرنسية ثم زار عدة بلدان اوربية منھا انجلترا التي بقى فيھا ثمانية ١٧٢٨سنة 
فرنسا اصدر كتابه الثاني  وبعد ان عاد الى ٠عشر شھرا واعجب اعجابا عميقا بمؤسساتھا الاجتماعية والسياسية 
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 Romains Les causes de Ia grandeur et decadenceالكبير اسباب عظمة وانھيار الرومان  

des   انظر ، كرم  ،  ٠م ١٧٥٥م ومات عام ١٧٤٨، اما ثالث ھذه الكتب فھو روح الشرائع الذي اصدره عام
، وانظر ،   ٧٨، ص ٥اميل : تاريخ الفلسفة  ، ج، وانظر ، برھيية ،  ١٩٤يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص

   ٧٦غنيم ، احمد محمد : تطور الفكر القانوني ، ص
  -  يقترن مبدا الفصل بين السلطات باسم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو باعتباره اول من ابرزه في عالم الفقه

فقد سبقه اخرين الى عين الافكار التي اقام  الدستوري وفي الحقيقة لم يكن مونتسكيو اول من نادى بھذا المبدا
عليھا المبدا امثال افلاطون وارسطو ولوك ولكن لمونتسكيو فضل في صياغة ھذه الافكار صياغة جيدة جعلتھا 
اكثر وضوحا على الاقل في جملتھا الامر الذي صار معه المبدا احد المبادئ الاساسية في النظم الديمقراطية ، 

  .  ٢٢٦احمد : الوجيز في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص رمضان ، د. شعبان
-٢٢٣رمضان ، د. شعبان احمد : الوجيز في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص - ٤٣

:  وانظر : بدوي ، د . ثروت ١٤-١٣د.  صبري السيد : حكومة الوزارة ، مصدر سابق ، ص، وانظر :  ٢٢٤
محفوظ ، د. عبد المنعم ، و وانظر : ،  ٢٨٠النظم السياسية والنظرية العامة للنظم السياسية ، مصدر سابق ، ص

الخطيب ، د. نعمان احمد : مبادئ في النظم السياسية (الدولة ، الحكومة صور الانظمة السياسية الديمقراطية 
لطيف ، د. نوري : نظرية الفصل بين السلطات  ، وانظر : ٢٣٦المعاصرة ) دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص

الشكراوي ،  ، وانظر : . ٥٦-٥٥بين الشكل والمضمون ، مجلة العلوم السياسية والقانونية ، مصدر سابق ، ص
    . ٢١١-٢١٠د. علي ھادي حميد : النظم السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص

، وانظر : المشھداني ،  ١٩١-١٩٠ة ، مصدر سابق ، صعبد الوھاب ، د. محمد رفعت : الانظمة السياسي - ٤٤
، وانظر ايضا حول الموضوع : خالد ، د. حميد  ١٠٦- ١٠٥د. محمد كاظم : النظم السياسية ،مصدر سابق ، 
  .  ٩١حنون : الانظمة السياسية ، مصدر سابق ، ص

ن احمد : الوجيز في رمضان ، د. شعبا، وانظر :  ٢٢٩مونتسكيو : روح الشرائع ، مصدر سابق ، ص - ٤٥
 . ٢٢٨الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص

،  ٥٦٨رباط ، د . ادمون : الوسيط في القانون الدستوري "النظرية القانونية في الدولة وحكمھا" ، ص - ٤٦
رة قضايا الحكومة،  ابراھيم الصغير ابراھيم: مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق، مجلة إداوانظر : 

رمضان ، د. شعبان احمد : الوجيز ، وانظر :  ٨.ص١٩٨٠نيسان.  ٢). العدد ٢٤المعھد الدولي للعلوم . السنة (
محفوظ ، د. عبد المنعم ، و وانظر :  ، . ٢٢٨في الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص

الخطيب ، د. نعمان احمد : مبادئ في النظم السياسية (الدولة ، الحكومة صور الانظمة السياسية الديمقراطية 
   .  ٢٣٧-٢٣٦المعاصرة ) دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص

  .  ٢٢٦مونتسكيو : روح الشرائع ، مصدر سابق ، ص - ٤٧
ھيم : دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، مصدر ابو النجا ، عادل محمد ابرا - ٤٨

، وانظر : عبد الوھاب ، د. محمد رفعت ، و عثمان ، حسين عثمان محمد : القانون الدستوري  ٧سابق ، ص
،  ، وانظر : بسيوني ، د. عبد الغني : النظم السياسية ، مصدر سابق ١٥٩م ، ص١٩٩٦والنظم السياسية ، 

محفوظ ، د. عبد المنعم ، و الخطيب ، د. نعمان احمد : مبادئ في النظم السياسية (الدولة ، ، وانظر : ٢٦٤ص
  .  ٢٣٦صالحكومة صور الانظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة ) دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، 

  .  ٢٢٩-٢٢٨مونتسكيو : روح الشرائع ، مصدر سابق ، ص - ٤٩
، عادل محمد ابراھيم : دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، مصدر ابو النجا  - ٥٠

 LOOK , Sabine، وانظر :  ٣٦١م ، ص١٩٨٨، ، وانظر : البنا ، د. عاطف : الوسيط ،  ٧سابق ، ص
,H, George . Ahistory of political theory .Horrap and Coltd London ,1969 . p : 
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انظر : الكاظم ، د. صالح جواد ، و العاني ، د. غالب علي غالب : الانظمة السياسية  ، مصدر سابق ،  - ٥١
  .  ٦٤ص
م ، ١٩٨٦ة والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، انظر : العاني ، د. حسان شفيق : الانظمة السياسي - ٥٢
   .  ٢٨٢شيحا ، د. ابراھيم عبد العزيز : النظم السياسية (الدول والحكومات)،مصدر سابق ، صوانظر : ،  ٢٨ص

  
  

  المصادر والمراجع 
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  . ١٩٦٤-١٩٦٣،  ٢الداؤدي ، د. علي غالب : مذكرات في مبادئ العلوم السياسية ، ج -١
، الاهلية للنشر والتوزيع ، تر :  ٢، ط ٢اندريو : القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية ، جهوريو ،  -٢

 م .١٩٧٧علي مقلد ، شفيق حداد ، عبد الحسن سعد ، بيروت ، 
 م .١٩٦٠، مكتبة النهضة ، تر : فاضل زكي ، بغداد ،  ١كتيل ، ريموندكار فيلد : العلوم السياسية ، ج -٣
م : دراسات في النظرية السياسية الحديثة ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، احمد ، د. عبد الكري -٤

 م .١٩٧٣قسم البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الدول العربية ، 
ميامي ، ميشيال : دولة القانون "مقدمة في نقد القانون الدستوري" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -٥

 م . ١٩٧٨وزيع ، لبنان ، والت
 م . ١٩٩١المشهداني ، د. محمد كاظم : النظم السياسية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،  -٦
هـ) : الصحاح تاج اللغة وصحاح ٣٩٣الجواهري : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،(المتوفى:  -٧

 ١٤٠٧بيروت ، الطبعة: الرابعة  –للملايين العربية ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، الناشر: دار العلم 
 م  . ١٩٨٧ - هـ

الفراهيدي : كتاب العين ،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ، (المتوفى:  -٨
هـ) ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الهلال ، عدد الأجزاء: ١٧٠
٨  . 

هـ) ، تهذيب اللغة ، المحقق: محمد ٣٧٠: محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور (المتوفى: الهروي  -٩
 م . ٢٠٠١، الطبعة: الأولى، ٨بيروت ، عدد الأجزاء:  –عوض مرعب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

عظم ، هـ) ، المحكم والمحيط الأ٤٥٨المرسي : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (المتوفي :  -١٠
 م . ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت ، الطبعة: الأولى، –المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 

ابن منظور : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى  -١١
 هـ  .  ١٤١٤ة  ، بيروت ، الطبعة الثالث –هـ) ، لسان العرب ، الناشر: دار صادر ٧١١(المتوفى: 

، دار الثقافة للنشر  ٩الخطيب ، د. نعمان احمد : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط -١٢
 م .٢٠١٣والتوزيع ، عمان ، 

الخزرجي ، د. ثامر كامل محمد : النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة (دراسة معاصرة في   -١٣
.،  ٢٥١م ، ص٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥، عمان ، الاردن ،  ١جدلاوي ، طاستراتيجية ادارة السلطة) ، دار م

 م .١٩٧١، بيروت ،  ٢انظر ، رباط ، د . ادمون : الوسيط في القانون الدستوري العام ، جو 
 م . ٢٠٠٥عبد الكافي ، د. اسماعيل عبد الفتاح : الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ،   -١٤
ات السياسية والدولية ، تقديم : السفير سعد الفطاطري ، دار بدوي ، د. احمد زكي : معجم المصطلح -١٥

 م ٢٠٠٤الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
، دار  ٢الجاسور ، د. ناظم عبد الواحد : موسوعة المسطلحات السياسية والفلسفية والدولية ، ط  -١٦

 م٢٠١١لبنان ،  –النهضة العربية ، بيروت 
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، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  ١. حسين : معجم المصطلحات السياسية والدولية ، طظاهر ، د  -١٧
 م ٢٠١١والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

سليمان ، د. اشرف ابراهيم : مبادئ القانون الدستوري (دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم  -١٨
 م ٢٠١٥لقاهرة ، ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، ا ١السياسية) ، ط

الصالحي ، د. مها بهجت يونس : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ،  -١٩
 م ،٢٠٠٩، بغداد ،  ١٣بيت الحكمة العراقي ، العدد : 

  ١٩٩١- ١٩٩٠العاني ، د. علي غالب : الانظمة السياسية ، مطابع دار الحكمة ، بغداد ،  -٢٠
 م ١٩٧١، بيروت ،  ٢سيط في القانون الدستوري العام ، جرباط ، د . ادمون : الو  -٢١
،   ١، ط ٣مجموعة من المؤلفين : موسوعة مشاهير العالم (مشاهير القادة العسكريين والسياسيين) ، ج -٢٢

 م .٢٠٠٢دار الصداقة العربية للطبع والنشر ، بيروت ، لبنان ، 
،  ٣، النظم السياسية ، ط ٢اسية المقارنة ، جبو الشعير ، د. سعيد : القانون الدستوري والنظم السي    -٢٣

 م .١٩٩٩ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
ول ، ديوارنت : قصة الحضارة ، ترجمة : محمد علي ابودره ، مراجعة : علي ابراهيم ، دار الجليل ،  -٢٤

 م ١٩٨٨،  ٨، مجلد :  ٤ج
، القاهرة ،  ١محمد فتحي : في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ط –، د  الشنيطي -٢٥

 م ١٩٦٨
احمد حمدي محمود ، الهيئة المصرية العامة  –ساخت ، رستشارد : رواد الفلسفة الحديثة ، ترجمة : د  -٢٦

  ٠ت) ٠للكتاب ، (د
كيال ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ، لوك ، جون : الحكومة المدنية ، ترجمة : محمد شوقي ال -٢٧

 (د.ت) . 
- ١٩٩٠الكاظم ، د. صالح جواد ، و العاني ، د. غالب علي غالب : الانظمة السياسية  ، بغداد ،  -٢٨

 م١٩٩١
لبنان ،  –عبد الوهاب ، د. محمد رفعت : الانظمة السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت   -٢٩

 م  .٢٠٠٧
 م ١٩٨٥ -١٩٨٤دار الفكر العربي ،  ،  ٢، ط  عاطف : النظم السياسية البنا ، د. محمود  -٣٠
 م ٢٠٠٧اسلام ، د. عزمي : جون لوك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  -٣١
لوك ، جون : الحكومة المدنية ، ترجمة : محمد شوقي الكيال ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ،  -٣٢

 (د.ت) . 
 م .١٩٧٦يابية ومشكلة الديمقراطية ، منشورات القاهرة للثقافة العربية ، د. عصمت : النظم الن -٣٣
منتجاته) ، ترجمة : نبيه صقر ، منشورات عويدات ،  –فلسفته –كريستون ، انرريه : روسو(حياته   -٣٤

 م ١٩٨٨، بيروت ،  ٤ط
 م ١٩٥٧د. مصطفى : النظريات والمذاهب السياسية ، القاهرة ،   -٣٥
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 م.١٩٥١االله اسماعيل : مذكرات اولية في القانون الدستوري ، بغداد ، البستاني ، د. عبد  -٣٦
 م .١٩٦٧ليلة ، د. محمد كامل : الوسيط في القانون الدستوري ،   -٣٧
عبد الوهاب ، د. محمد رفعت ، و عجيلة ، عاصم محمد : في النظم السياسية ، دار النهضة العربية   -٣٨

 م ١٩٩٢، القاهرة ، 
 م . ١٩٧٠-م١٩٦٩ظم السياسية ، بغداد ، حمادي ، د. شمران : الن -٣٩
روسو ، جان جاك : في العقد الاجتماعي او مبادئ القانون السياسي ، ترجمة وتقديم وتعليق : عبد  -٤٠

 م  . ٢٠١١، تموز (يوليو) ،  ١بيروت ، ط –العزيز لبيب ، توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 
ان ، حسين عثمان محمد : القانون الدستوري والنظم السياسية ، عبد الوهاب ، د. محمد رفعت ، و عثم -٤١

 م ١٩٩٦
  م . ١٩٨٦العاني ، د. حسان شفيق : الانظمة السياسية والدستورية المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ،   -٤٢
  

  ل والاطاريح ئالرسا
، محمد كاظم ، ظاهرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون  المشهداني -١

 م .١٩٨٥والسياسة ، جامعة بغداد ، 
كشاش ، كريم يوسف احمد : الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة ، اطروحة دكتوراه ، كلية  -٢

 م  . ١٩٨٧الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
 

  المجلات 
لطيف ، د. نوري : نظرية الفصل بين السلطات بين الشكل والمضمون ، مجلة العلوم السياسية والقانونية ،  -١

 م .١٩٧٧العدد الثاني ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، كانون الثاني ، 
 

  المصادر الاجنبية 
LOOK , Sabine ,H, George . Ahistory of political theory .Horrap and Coltd London 

,1969.                                                                                                      
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. 
8- Faraaheedi book: Al Ain, Abu Abd al-Rahman Khalil bin Ahmed bin Amr bin 
Tamim Basri (d. 170 AH), the investigator: Dr. Mehdi Makhzoumi, Dr. Ibrahim al-
Samarrai, Publisher: Dar library Crescent, the number of parts: 8                                                               
. 
9- Heravi: Mohammed bin Ahmed bin al-Azhari Abu Mansur (d. 370 AH), to refine 
the language, the investigator: Mohamed Awad terrifying, Publisher: Dar revival of 
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10- Mursi: Abu Hassan Ali Bin Ismail Bin master (the deceased: 458 e), the arbitrator 
and the Great Ocean, the investigator: Abdul Hamid Hindawi, Publisher: Publishers 
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. 
11- son of perspective: Mohammed bin Makram Ben Ali, Abou El Fadl, Jamal al-Din 
al-Ansari Alroafy of Africa (the deceased: 711 e), San Arabs, Publisher: House issued 
- Beirut, Third Edition, 1414              . 
 .12- Al-Khatib, d. Noman Ahmed: mediator in the political systems and 
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13- Khazraji, d. Thamer Kamel Mohamed: modern political systems and public policy 
(contemporary study in the power management strategy), Dar Majdalawi, i 1, Oman, 
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